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كُمْ كُنتُمْ تَأتُْونَنَا عَنِ الْیَمِینِ " وقولھ تعالي "  {لأَخََذْنَا مِنْھُ باِلْیَمِینِ }لقولھ تعالي "  القوةالیمین في اللغة *  * الحلف بأي شيء كان من غیر تخصیص" إنَِّ
ِ لأََكِیدَنَّ ) في قولھ تعالي "  بحلفھ –بقوتھ  –بیده الیمنى " ویحتمل الوجوه الثلاثة (   {فَرَاغَ عَلیَْھِمْ ضَرْباً باِلْیَمِینِ } لقولھ تعالي " الجارحة {وَتَا�َّ

   أصَْنَامَكُم 
  وفي الشرع نوعان  

  * القسم وھو ما یقتضي تعظیم المقسم بھ 
  وجود الشرط دوجھ ینزل الجزاء عن *الشرط والجزاء وھو تعلیق الجزاء بالشرط علي

  " من كان حالفا فلیحلف با� أو لیذر "  الحلف بغیر الله تعالي لقولھ لا یجوز
وا إذا تحالفوا أو تعاھدوا یأخذون بالیمین لأن فیھ المعنى اللغوي وفیھا معنى القوة لأنھم یقوون كلامھم ویوثقونھ بالقسم با� تعالي ولأنھم كان وسببھ:

  التي ھي الجارحة    

ء م كون الشيلأن الیمین تعقد للحمل علي فعل المحلوف علیھ أو للمنع عن فعلھ فإن الإنسان یعلم كون الفعل مصلحة ولا یفعلھ لنفور الطبع عنھ ، ویعل
ي تحملھ أو تمنعھ لما مفسدة ولا یمتنع عنھ لغلبة شھوتھ أو لمیلھ إلیھ فاحتاج إلي تأكید عزمھ علي الفعل أو الترك إلي الیمین ، وكما أن الیمین با� تعال

ذلك فیحصل المنع والحمل بكل یلازمھا من الإثم بھتك حرمة الاسم المعظم والكفارة  فكذلك الشرط یحملھ ویمنعھ لما یلازمھ من زوال ملكھ عنھ وغیر 
  من الیمینین فألحقناھا بھا لاشتراكھا في المعنى

مُ الأیَْمَانَ توكیدا وتوثیقا للقول " قال تعالي "  الیمین مشروعة في المعاھدات والخصومات لا تحلفوا بآبائكم ولا  ص:"  وقال وَلـَكِن یُؤَاخِذُكُم بمَِا عَقَّدتُّ
  اغیت من كان حالفا فلیحلف با� أو لیذر " والأفضل أن یقلل الحلف با� تعالي . بالطو

ملعون من ّحلفَ بالطلاق وحلّف بھ " وقیل إن أضیف إلي المستقبل لا یكره وإلي الماضي یكره ، وھذا حسن لأنھا مستعملة في  ص: " قیل یكره لقولھ 
  ین من غیر نكیر والحدیث محمول علي الإضافة إلي الماضي بالإجماع .العھود والمواثیق بین المسلم

  أقسام الیمین با� تعالي ثلاثة
  وھي الحلف أمر ماض أو حال یتعمد فیھ الكذب ولا كفارة فیھا  غموس*
  وھي الحلف علي أمر یظنھ كما قال وھو بخلافھ لغو *
  علي أمر في لمستقبل لیفعلھ أو یتركھ فإذا حنث فعلیھ الكفارة  وھي الحلف منعقدة*

اللغو ، وإذا  لأن الیمین إما أن تكون علي الماضي أو الحال أو المستقبل وإما أن یتعمد الكذب فیھا ، فھي الیمین الغموس ، وإذا لم یتعمد الكذب فھي
  مكرھا  كانت علي المستقبل فھي المنعقدة سواء كان عامدا أو ناسیا أو

یت الغموس والفاجرة لیست یمینا حقیقة لأن الیمین عقد مشروع وھذه كبیرة فلا تكون مشروعة وتسمیتھا یمینا مجازا لوجود صورة الیمین ، وسم
  رة فیھا غموسا لأنھا تغمس صاحبھا في نار جھنم ولھذا لا كفا

وفي الحال ) والله صورة الیمین الغموس (في الماضي ) مثل قولھ والله ما فعلت كذا وھو یعلم أن فعلھ ، أو والله لقد فعلت كذا وھو یعلم أن لم یفعلھ  .( 
  أن لھ علیھ دین  ما لھذا علي دین وھو یعلم

  حكم یمین الغموس : لا تنعقد ولا كفارة فیھا وإنما التوبة والاستغفار وأمره إلي الله 
 " خمس من الكبائر لا كفارة فیھن الشرك با� وعقوق الوالدین وبھت المسلم والفرار من الزحف والیمین الغموس "  وقولھ  والأصل فیھ قولھ 

  لاقع " الیمین الغموس تدع الدیار ب

  تعلیما لأمتھ  أنھا لو وجبت لذكرھا النبي  
 لو كان لھا كفارة لما تركت الدیار بلاقع لأن الكفارة اسم لما یستر الذنب فترفع إثمھ وعقوبتھ كغیرھا من الذنوب  
 رط فیھا النیة فلا یتعلق بھاأنھا كبیرة بالحدیث والكفارة عبادة لأنھا تتأدى بالصوم ویشت 
  أن الله تعالي أوجب الكفارة بقولھ ( بما عقدتم الأیمان فكفارتھ ) والعقد ما یتصور فیھ الحل والعقد وذلك لا یتصور في الماضي   

  ذبة وھو یرى أنھ صادق عن ابن عباس ھو الحلف علي یمین كا
  صورة یمین اللغو (علي الماضي )والله ما كلمت زیدا یظنھ كذلك وھو بخلافھ

  ( علي الحال ) والله إن المقبل لزید فإذا ھو عبد الله 
  حكم یمین اللغو نفي المؤاخذة قطعا . والأصل فیھا قولھ تعالي"لا یؤاخذكم الله باللغو في أیمانكم"

  اللغو ما یجري بین الناس من قولھ لا والله وبلى والله . : أن  وعن أبي حنیفة
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) أن الرجاء علي الجواب من وجھین ( أحدھما ) أن العلماء اختلفوا في تفسیر اللغو فقال محمد ذلك علي الوجھ الذي فسره لاحتمال أنھا غیره ( ثانیھما 
  وجھین رجاء طمع ورجاء تواضع فجاز أن محمد ذكره علي سبیل التواضع .

ھ ظن. لا یكون اللغو إلا في الحلف با� ، لأن ما كان المحلوف بھ ھو الذي یلزمھ بالحنث فلا لغو فیھ ، وسببھ أن من حلف با� علي أمر ی عن محمد
رأتھ طالق أو كذلك ولیس كما قال لغا المحلوف علیھ وبقي قولھ والله فلا یلزمھ شيء ، والحلف علي یمین بغیر الله تعالي یلغو المحلوف ویبقى قولھ ام

  عبده حرا أو علیھ حج فیلزمھ  

  یھ فیتأكد بالیمین كفعل الفرائض ومنع المعاصي . لأن ذلك فرض عل ما یجب فیھ البر*
  " من حلف أن یطیع الله فلیطعھ ومن حلف أن یعصھ فلا یعصھ" كفعل المعاصي وترك الواجبات لقولھ  *ما یجب فیھ الحنث

ن " من حلف علي یمین ورأى غیرھا خیر منھا فلیأت التي ھي خیر ولیكفر عن یمینھ "، ولأ كھجران المسلم ونحوه لقولھ  الحنث فیھ خیر من البر* 
  الحنث ینجبر بالكفارة ولا جابر للمعصیة 

  ، فحفظ الیمین فیھ أولى  لقولھ تعالي"( واحفظوا أیمانكم ) أي عن الحنث  * نوع ھما علي السواء

مُ الأَ فعلیھ الكفارة لقولھ تعالي "  " إن شاء أعتق رقبة ، وإن شاء أطعم عشرة مساكین أو كساھم فإن لم یجد صام ثلاثة   یْمَانَ وَلـَكِن یُؤَاخِذُكُم بمَِا عَقَّدتُّ
امٍ ذَلكَِ ةٍ فَمَن لَّمْ فَكَفَّارَتُھُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أھَْلیِكُمْ أوَْ كِسْوَتُھُمْ أوَْ تَحْرِیرُ رَقَبَ أیم متتابعات " قال تعالي "  یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلاثََةِ أیََّ

  " كَفَّارَةُ أیَْمَانِكُمْ إذَِا حَلفَْتُمْ 

 عنھ ثلاثة أیام لا یجزئھ لأن الواجب في الأول التخییر بین الكسوة والإطعام . لقولھ تعالي " فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام " قرأ ابن مسعود رضي الله
  متتابعات وقراءتھ مشھورة .

  كسا عشرة مساكین كل مسكین ما ینطلق علیھ اسم الكسوة 
  أن أدناه ما یستر عامة بدنھ فلا یجوز السراویل لأن لابسھ یسمى عریانا عرفا  عن أبي حنیفة وأبو یوسفوري 

فلا یجوز الخف ولا القلنسوة لأن لابسھما لا یسمى مكتسیا ولا تجوز فیھما الصلاة ، وقیل لكل مسكین إزار  ، أدناه ما یجوز فیھ لصلاة وعن محمد
  ورداء وقمیص ،
  في العمامة إن كانت سابغة قدر الإزار السابغ أو ما یقطع منھ قمیصا یجوز وإلا فلا  وعن أبي حنیفة

  ما یجزیھ في الكسوة یجزیھ عن الإطعام باعتبار القیمة إذا نواه 
  الإطعام ) لیكفر بھ ؟ –لو أعاره( الكسوة 

زول بالإعارة لا یجوز إعارة الكسوة لأن ملكھ لا یزول عن العین فلا یكون زاجرا ولا رادعا فلا تتحقق العقوبة ، وتجوز إعارة الطعام لأن ملكھ فیھ ی
  عقوبة .فیتحقق معنى ال

" من حلف علي یمین ورأى غیرھا خیر منھا فلیأت التي ھي خیر ولیكفر عن یمینھ " وروي ثم لیكفر یمینھ "   صلا یجوز التكفیر قبل الحنث لقولھ 
  أمر وأنھ یقتضي الوجوب ولا وجوب قبل الحنث .

  " ثلاث جدھن وھزلھن جد الطلاق والنكاح والأیمان " وعن عمر رضي الله عنھ قال أربعة لا رد یدي فیھن وعد منھا الأیمان . صھم سواء لقولھ 
كم بصحة الأیمان مع فقیل لرسول الله فقال : نفي بعھدھم ونستعین الله علیھم " فح وقد روي أن المشركین استحلفوا حذیفة وأباه ألا یعینا رسول الله 

  الإكراه . ولأن شرط الحنث ھو الفعل ووجود الفعل حقیقة لا یعدمھ الإكراه والنسیان 
 لا یقع یمین الصبي أو المجنون كالطلاق إذا حلف الصبي أو المجنون ؟

نَاوالتاء ) وھو المعھود المتوارث وقد ورد القرآن بھا  فقال تعالي "   - والباء  - حروف القسم ( الواو تَاّ�ِ " وقال یحلفون با� " وقال تعالي "  وَاللهِّ رَبِّ
  الباء لقولھ تعالي " آمنتم بھ وآمنتم لھ "" و� یمین أیضا لأن اللام تبدل من  لقََدْ أرَْسَلْنَا 

فلما كانت  والأصل فیھ أن حرف الباء للإلصاق وضعا والواو بدل عنھ فإنھ للجمع وفي الإلصاق معنى الجمع والتاء بدل عن الواو كقولھم تراث وتجاه ،
، ولما كانت الواو بدل عن الباء نقصت عنھا فصلحت في الأسماء الباء أصلا صلحت في القسم باسم الله وسائر الأسماء وفي الكنایة مثل بك لأفعلن كذا 

  الصریحة دون الكنایة ، ولما كانت التاء بدل البدل اختصت باسم الله وحد ولم تصلح في غیره من الأسماء ولا في الكنایة 

حلف الذي طلق امرأتھ ألفا الله ما أردت بالبتھ إلا واحدة . والحذف  نبي وقد ینصب الحرف لنزع الخافض فال –تضمر الحروف فتقول الله لا أفعل كذا 
  من عادة العرب تخفیفا 

  الحلف في الإثبات أن یقول والله لقد فعلت كذا أو والله لأفعلن كذا مقرونا بالتأكید وھو اللام والنون 

  لا تلزمھ الكفارة لأن الحلف في الإثبات لا یكون إلا بحرف التأكید
  أن یقول والله لا أفعل كذا ، أو والله ما فعلت كذا ما كیفیة الحلف في النفي ؟ 

رف والأیمان مبنیة علي العرف ، فما تعارف یكون الیمین با� تعالي وبأسمائھ لأنھ یجب تعظیمھ ولا یجوز ھتك حرمة اسمھ أصلا ولأنھ متعاھد متعا
  الناس الحلف بھ یكون یمینا وما لا فلا لأن قصدھم ونیتھم تنصرف إلي الحقیقة العرفیة لسبق الفھم إلیھا عن الحقیقة اللغویة 
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سمي بھ غیره كالحلیم والعلیم فیحتاج إلي النیة  ، وقیل لا یحتاج في جمیع أسمائھ ویكون لا یحتاج في الیمین با� تعالي إلي نیة إلا فیما یصلح أن ی
  ھ حالفا لأن الحلف بغیر الله تعالي لا یجوز والظاھر أنھ قصد یمینا صحیحة فیحمل علیھ إلا أن ینوي غیر الله تعالي لأنھ نوى محتمل كلام

: لیس بیمین لاحتمال أنھ  وعن أبي یوسففلما سئل عن معناه قال لا أدري فكأنھ وجد العرب یحلفون بذلك عادة فجعلھ یمینا .  أمانة الله یمین عن محمد
  أراد الفرائض 

  الحلف برحمة  الله  لا یكون یمینا  لأنھ تذكر ویراد بھا المطر 
  یكون یمینا لأنھ یراد بھا الجنة الحلف بنعمة الله لا 

  الحلف بسخط الله أو بغضبھ لا یكون یمینا لأنھ یراد ما یقع بھما من العذاب في النار 
  ف برضا الله  لا یكون یمینا لأنھ یراد ما یقع من الثواب في الجنة لالح

  وفي الكل لم یصر حالفا بالشك وصار حالفا لغیر الله تعالي .

سمع عمر بن الخطاب یحلف بأبیھ فقال " إن الله تعالي ینھاكم أن تحلفوا  ص:لیس بیمین والأصل فیھ أن الحلف بغیر الله تعالي لا یجوز لما روي أنھ 
تضي تعظیم المقسم بھ ولا یستحقھ إلا الله تعالي بآبائكم من كان حالفا فلیحلف با� أو فلیصمت " وروي " من حلف بغیر الله فقد أشرك "لأن الحلف یق

  بة وإذا لم یجز الحلف بغیر الله تعالي لا یلزمھ بھ كفارة لأنھ لیس یمین ولم یھتك حرمة منع من ھتكھا علي التأبید فیخل فیھ النبي والكع
  ن صفاتھ قائمة بذاتھ تعالي وفي القرآن یقتضي الضم والتركیب وذلك من صفات الحادث فیكون غیر الله تعالي وصفاتھ لأ

  یمة الحلف بكلام الله تعالي یمین لأن كلامھ صفة قائمة بذاتھ لا یوصف بشيء من اللغات لأن اللغات كلھا حادثة مخلوقة فلا یجوز أن تكون قد
بالصوم أو بالحج أو بالبیت أو بالصفا أو بالحجر أو بحدوده أو بالصلاة أو الحلف بدین الله أو بطاعة الله أو بشرائعھ أو بأنبیائھ أو بملائكتھ أو بعرشھ 

" وقال أبو حنیفة لا یحلف  لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغیت ولا بحد من حدود الله ولا تحلفوا إلا با� ص:لیس بیمین لأن الجمیع لغیر الله تعالي لقولھ 
  جردا بالتوحید والإخلاص إلا با� مت

ھ علي التأبید لحق یمین لأن البراءة من ھذه الأشیاء كفر وكل ما یكون اعتقاده كفر ولا تحلھ الشریعة ففیھ الكفارة إذا حنث ،ولأن الكفر لا یجوز استباحت
. ومن ھذا أنا أعبد الصلیب أو أعبد من دون الله إن فعلت كذا أو أنا بريء مما في المصحف أو من صوم رمضان أو من الله تعالي فصار كحرمة اسمھ 

  الصلاة أو من الحج .

 تعالي علي عباده فقال " أن تعبدوه ولا تشركوا بھ شیئا " فصار كقولھ سئل عن حق الله ص: لیس بیمین لما روي أن رسول الله  عند أبي حنیفة
  والطاعات والعبادات ولو قال ذلك لیس بیمین 

  : أنھ یمین لأن الحق من صفات الله تعالي وھو حقیقة كأنھ قال والله الحق ولأن الحلف بھ المعتاد وھو المختار اعتبارا للعرف . وعند أبي یوسف

حقا كقولھ واجبا علي لو قال والحق یمین لأنھ من أسماء الله تعالي . ولو قال حقا لا یكون یمینا لأنھ یراد بھ تأكید الكلام وتحقیق الوعد . وقال الطحاوي 
  فھو یمین 

  رف في الأیمان وكذلك غضب الله وسخط الله علیھ فلیس بیمین لأنھ غیر متعا

اه أیمن الله ، فمعن أما أیم أ�فھو بقاء الله والبقاء من صفات الله تعالي ولأن الله تعالي أقسم بھ فقال " لعمرك إنھم لفي سكرتھم یعمھون "  أما عمر الله
فلقولھ تعالي " وأوفوا بعھد الله إذا عاھدتم " ثم قال "ولا تنقضوا الأیمان " سمى العھد یمینا والمیثاق ھو  وأما عھد اللهوھو جمع یمین وأنھ متعارف ، 

فعلیھ الوفاء بھ ومن نذر ولم یسم فعلیھ  " من نذر نذرا وسماهصالنذر یمین وكفارتھ كفارة یمین " ، وقولھ  ص:فھو یمین قال  وأما النذرالعھد عرفا ، 
  كفارة یمین 

  فھو یمین وكذا قولھ أعزم أو أعزم با� أو علي یمین أو یمین الله .
  : لو قال أعزم أو أعزم با� لا أعرفھ عن أبي حنیفة  عند محمد
  وأشھد لا یكون یمینا إلا أن یذكر اسم الله تعالي لأنھ احتمل الحلف والقسم با� ویحتمل غیره فلا یكون  یمینا  : أحلف وأقسم  وعند زفر

ِ ) ، وقولھ ( {یَحْلفِوُنَ لَكُمْ لتَِرْضَوْاْ عَنْھُمْ :ھو یمین لقولھ تعالي ( وعند الإمام كَ لَرَسُولُ اللهَّ خَذُ {) ثم قال (قَالوُا نَشْھَدُ إنَِّ وا وااتَّ ةً فَصَدُّ ) ،  وقولھ أیَْمَانَھُمْ جُنَّ
ھَا مُصْبِحِینَ  "     إذِْ أقَْسَمُوا لیََصْرِمُنَّ

  وه .لا یكون الاستثناء في الیمین لأن حذف بعض الكلام جائز عند العرب تخفیفا ولأن ذلك كالمعلوم لأن الحلف لا یكون إلا با� فكأنھم ذكر وقال محمد

ن والیمین لا العزم ھو الإیجاب  قال تعالي " وإن عزموا الطلاق " والإیجاب ھو الیمین وقولھ عليّ یمین أو علي یمین الله فلأنھ تصریح بإیجاب الیمی
  یكون إلا با� وھو معتاد عند العرب 

كَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإْكِْرَامِ }{وَیَبْقَى فھو یمین لأنھ یذكر ویراد بھ الذات قال تعالي "    " كُلُّ شَيْءٍ ھَالكٌِ إلاَِّ وَجْھَھُ " وقال "   وَجْھُ رَبِّ
ثوابھ فلا یكون  وروایة أخرى لأبي حنیفة أنھ لیس بیمین لعدم العرف بذلك ولأنھ یذكر ویراد بھ غیر الله تعالي . یقال فعلتھ ابتغاء وجھ الله تعالي أي

  ة یقصدون بھا الجارحة فیكون یمینا لغیر الله تعالي یمینا للشك . والسفل

"تحریم الحلال یمین وكفارتھ كفارة یمین " ولأنھ أخبر عن   صلزمتھ الكفارة مثل أن یقول مالي علي حرام أو ثوبي أو جاریتي أو ركوب دابتي . لقولھ 
سھ عنھ وأمكن جعلھ حراما لغیره بإثبات موجب الیمین فیجعل كذلك تحرزا عن إلغاء كلامھ وھذا أولى من الحرمة المؤبدة لأن لھ حرمتھ علیھ فقد منع نف

  نظیر في الشرع وھو أرفق 

  لا حنث علیھ لأن المراد بالتحریم حرمة الاستمتاع عرفا لا حرمة الصدقة 
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. ینصرف إلي الطعام والشراب لأن المقصود البر ولا یحصل علي اعتبار العموم فیسقط  وعند الإمامفھو علي الطعام والشراب إلا أن ینوي غیرھما . 
  العموم فینصرف إلي الطعام والشراب لأنھ یستعمل فیما یتناول عادة 

  لالا وھو التنفس یحنث بعد ما فرغ لأنھ باشر فعلا ح وعند زفر
  دخلت مع المأكول والمشروب وصار مولیا  لو نوى امرأتھ ؟

  صدق ولا یحنث بالأكل والشراب ویقع طلاقا بغیر نیة لأنھم تعارفوه فصار كالصریح وعلیھ الفتوى

  نھ حرام فلا حنث حنث إلا أن ینوي أنھ لا یحل لي لأ 
  فھو علي الزنا لو حلف لا یرتكب حراما ؟ 

بطل لأن الكافر لیس بأھل للیمین لأنھا تعظیم الله تعالي ولیس من أھلھا وتبطل الیمین بالردة فلو أسلم بعدھا لا یلزمھ حكمھا لأن الردة ت لا كفارة في حنثھ
  الأعمال 

ن الاتصال لأن بالسكوت یتم الكلام فالاستثناء بعده یكون من حلف بطلاق أو عتاق وقال إن شاء الله متصلا فلا حنث علیھ " ولا بد م ص:فلا حنث لقولھ 
  رجوعا ولا رجوع في الیمین  

                                                                 )) ((  

للأوامر الواردة بإیفائھ  وأما شرعیتھقربة مشروعة ، أما كونھ قربة فلما یلازمھ من القرب كالصوم والصلاة والحج والعتق والصدقة ونحوھا ،  لنذرا
  من نذر أن یطیع الله فلیطعھ " وعلي شرعیتھ إجماع الأمة ص:" ف بنذرك " وقولھ ص نذورھم " وقولھ لقولھ تعالي " ولیوفوا 

وعیادة المریض وتكفین المیت  لا یصح إلا بقربة � تعالي من جنسھا واجب كالصلاة والصوم ، ولا یصح بما لیس من جنسھ واجب كالتسبیح والتحمید
  وتشیع الجنازة وبناء المساجد

مصلحة أن إیجاب العبد معتبر بإیجاب الله تعالي إذ لا ولایة علي الإیجاب ابتداء وإنما صححنا إیجابھ في مثل ما أوجبھ الله تعالي تحصیلا لل والأصل فیھ 
  عصیة الله تعالي "لا نذر في مصالمتعلقة بالنذر ولا یصح النذر بمعصیة لقولھ 

  أي بغیر شرط ولا تعلیق كقولھ عليّ صوم أو نحوه فعلیھ الوفاء بھ

فصار  فعلیھ الوفاء بھا لأن المعلق بالشرط كالمنجز عند وجوده ولأن النذر موجود نظرا إلي الجزاء وھو الأصل والشرط تبع واعتبار الأصل أولى
  منجزكال
: في قول لمحمد واختیار بعض المشایخ أنھ یجزئھ كفارة یمین إذا كان شرطا للبلوى والضرورة ، ولو أدى ما التزمھ یخرج عن  وعن أبي حنیفة  

  العھدة لأن فیھ معنى الیمین وھو المنع وھو نذر لفظا فیختار أي الجھتین

  لا یلزمھ غیرھا لأن النذر بما لا یملك لا یصح

  لا یجزئھ إلا ما یجزي في كفارة الیمین لأنھ معتبر بإیجاب الله تعالي

  ةفھو كقولھ إطعام لأن الطعام اسم عین وإنما یصح إیجاب الفعل وعند أبي یوسف أطعم ما شاء ولو لقم

  : لا شيء علیھ لأن المعلق بالشرط كالمتكلم بھ عند وجوده عند محمد
  للصوم  وذلك كما إذا نذرت صوم الغد فحاضت : یقضي لقدومھ لیلا أو بعد الزوال لإضافة الصوم إلي حال منافیة وعند أبي یوسف 

  قضاه ولا یجزئھ صومھ لأن الإیجاب خرج صحیحا

وصوم نصف یوم قربة كإمساك غداة صلي ركعتین وصام یوما لأن الركعة صلاة وقربة لاشتمالھا علي ذكر الله والقراءة وغیرھا كالوتر عند بعضھم ، 
  الأضحى فصح الإیجاب ثم یلزمھ حفظھ وتمامھ ضرورة عدم التجزى شرعا

   لو نذر صلاة ثلاث ركعات ؟
  عند أبي یوسف لزمھ أربع ركعات وعند زفر ركعتان 

  الدخول لمنعھ الناس من الحداد للبوابوھو في اللغة المنع ومنھ  جمع حدالحدود 
  إذا منعت نفسھا من الملاذ والتنعم أحدت المرأةموانع من وقوع الاشتراك   وحدود العقار 
  حد لأنھ یجمع معاني الشيء ویمنع دخول غیره فیھ  واللفظ الجامع المانع 
  موانع وزواجر عن ارتكاب أسبابھا   حدود الشرع 

 عقوبة مقدرة وجبت حقا � تعالي وفي الشرع
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بَلوُا لَھُمْ شَھَادَةً أبََداً {وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأتُْوا بأِرَْبَعَةِ شُھَدَاء فَاجْلدُِوھُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْ حكم الحدود واجبة ، والدلیل بالكتاب  قولھ تعالي 
نْھُمَا مِ  وقولھ تعالي ٤الْفَاسِقُونَ }النور وَأوُْلَئِكَ ھُمُ  انِي فَاجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ انِیَةُ وَالزَّ   " ئَةَ جَلْدَةٍ ا{الزَّ

  " لا یحل دم أمريء مسلم إلا بثلاث ، وذكر منھا أو زنا بعد إحصان " صوبالسنة قولھ 

لنفسانیة مائلة إلي قضاء الشھوة واقتناص الملاذ وتحصیل مقصودھا من الشرب والزنا والتشفي بالقتل وأخذ مال الغیر إن الطباع البشریة والشھوة ا
تقامة فإن والاستطالة علي الغیر بالشتم والضرب ، فاقتضت الحكمة شرع ھذه الحدود حسما لھذا الفساد وزجرا عن ارتكابھ لیبقى العالم علي نظم الاس

  ن إقامة الزاجر یؤدي إلي إنخرامھ وفیھ من الفساد ما لا یخفى  إخلاء العالم ع

  وطء الرجل المرأة الأجنبیة في القبل في غیر الملك وشبھتھ الزنا
  ن ماعز لما فسر الزنا بالوطء في القبلقبلھا  وطئا حراما ، ولأ يلأنھ متى قیل فلان زنى بامرأة یعلم أنھ وطئ امرأة ف ( فالزنا ) 
  صحراما كالمیل في المكحلة حده النبي  
  ) لأن الملك سبب الإباحة فلا یكون زنا ( في غیر ملك 
  "ادرءوا الحدود بالشبھات " ص) لقولھ  ( عدم الشبھة 

  ھا أحكام الوطء من غسل وكفارة وصوم وفساد حج: مجاوزة الختان ، لأن المخالطة تتحقق وما دون ذلك ملامسة لا یتعلق ب شرط تحقق الزنا

 وھُمْ فَاجْلدُِ  {وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأتُْوا بأِرَْبَعَةِ شُھَدَاء)  لقولھ تعالي "  ( فالبینةلأنھما حجج الشرع وبھما تثبت الأحكام  یثبت بالبینة والإقرار
  " دلیل علي أن الزنا الذي رموھم بھ یثبت إذا أتوا بأربعة شھداء حتى یسقط عنھم حد القذف

  فالصدق راجح فیھ باعتبار عقلھ وفیھ مضرة علي نفسھ وبھ رجم ماعز ، ولأن العلم القطعي متعذر فیكتفي بالظاھر الراجح والإقرار 

نكُمْ ة بالزنا لقولھ تعالي " أن یشھد أربعة علي رجل وامرأ سَآئِكُمْ فَاسْتَشْھِدُواْ عَلَیْھِنَّ أرَْبَعةً مِّ   " شرط الأربعة كما في اللعان {وَاللاَّتِي یَأتِْینَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّ

العینان تزنیان والیدان  م فظنوا غیر الزنا زنا فإن ما دون الزنا یسمى زنا مجازا كقولھ * یسألھم عن ماھیة وكیفیة الزنا فلاحتمال أنھ اشتبھ علیھ
  تزنیان والیدان تزنیان والرجلان تزنیان ویحقق ذلك الفرج "

  *یسألھم عن المكان والزمان فلاحتمال أنھ زنا في دار الحرب أو في زمان الصبا أو في التقادم من الزمان 
  ي بھا لاحتمال أنھا مما تحل لھ أو لھ فیھ شبھة لا یعرفھا الشھود* یسألھم عن المزن

  لا یحدون للقذف لأنھم شھدوا بالزنا وھم أربعة وما قذفوا 

  مكحلة وعدلوا في السر والعلانیة وذلك احتیالا للدرء المندوب إلیھإذا ذكر الشھود أنھا محرمة علیھ من كل وجھ وشھدوا بھ كالمیل في ال

  فھم قذفھ یحدون للقذف إذا طلب المشھود علیھ لأنھ تعالي أوجب الحد عند عدم شھادة الأربع 

احتمل أن یكون شھادة واحتمل أن یكون قذفا وإنما تتمیز الشھادة عن القذف  یحدون للقذف إلا أن یكون في مجلس واحد وفي ساعة واحدة لأن قولھم
  فعة واحدة فاعتبرنا اتحاد المجلسإذا وقعت جملة ولا یمكن ذلك د

القذف ، أما سقوط الحد فلبطلان الشھادة بالرجوع ،وأما وجوب الحد علیھم فلأنھم تسببوا في قتلھ والمتسبب تجب علیھ الدیة  سقط الحد وحدوا حد
  كحافر البئر

ادتھ ربع الحق ولا وجھ إلي وجوب ضمن ربع الدیة لأنھ تلف بشھادتھ ربع النفس أو نقول بقي من یبقي بشھادتھ ثلاثة أرباع الحق فیكون التالف بشھ
  القصاص لأنھ متسبب ولا قصاص علي المتسبب

فلا یورث  یحد حد القذف مع الدیة لأن الشھادة تصیر قذفا بالرجوع فیجعل قاذفا للمیت حالة الرجوع فقد بطلت الحجة فبطل القضاء الذي ینبني علیھا 
  : لا یحد للقذف لأنھ قذف حیا ومات فبطل ، وإن كان قذف میتا فقد رجم بقضاء فأورث شبھة وعند زفر شبھة

لما روي عن عمر رضي الله عنھ : خطب فقال أیما شھود شھدوا بحد لم یشھدوا عند حضرتھ فإنما شھود ضغن لا تقبل شھادتھم "  لا تقبل شھادتھم
فیھا تھمة فتبطل ، لأن الشھود إذا عاینوا الفاحشة فھم بالخیار إن شاءوا شھدوا حسبة لإقامة الحد ، وإن شاءوا ستروا علي المسلم لأنھا شھادة تمكنت 

 دوا اتھمواحسبة أیضا ، فإن اختاروا الأداء حرم علیھم التأخیر لأن تأخیر الحد حرام فیحمل تأخیرھم علي الستر حملا علي الأحسن فإذا أخروا ثم شھ
  أنھم إنما شھدوا لضغینة حملتھم علي ذلك كما قال عمر رضي الله عنھ ، وإن كان تأخیرھم لا لحسبة الستر ثبت فسقھم وردت شھادتھم  

  من إقامة الحد لأن الإنسان لا یعادي نفسھ فلا یتھملا یمنع التقادم في الإقرار 

خالص  فحد الزنا والشرب والسرقةإلا إذا كان التأخیر لعذر كبعد المسافة أو مرض أو نحوه  التقادم في الحدود الخاصة � تعالي یمنع من قبول الشھادة
  حق الله تعالي حتى یصح رجوع المقر عنھا فیكون التقادم فیھا مانعا

فالتقادم فیھ لا یمنع قبول الشھادة لأن الدعوى  یصح الرجوع عنھ ولامن دفع العار عنھ ولھذا توقف الحد علي دعواه  فیھ حق العبد لما فیھ وحد القذف
  فیھ شرط فاحتمل أن تأخیرھم لتأخیر الدعوى فلا یتھمون في ذلك

السر والخفیة من المالك فیجب علي الشاھد إعلامھ  لا یلزم لأن الدعوى شرط للمال لا للحد لأن الحد خالص حق الله ولأن السرقة تكون في وحد السرقة 
 فبالتأخیر یفسق أیضا

ین ذلك لزمھ أن یقر البالغ العاقل أربع مرات في أربع مجالس یرده القاضي في كل مرة  حتى لا یراه ثم یسألھ كما یسأل الشھود إلا عن الزمان فإذا ب
  الحد  فالعقل والبلوغ لأنھما شرط للتكالیف 
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: الآن أقررت  صفأعرض عنھ فعاد فأقر فأعرض عنھ فعاد الثالثة فأقر فأعرض عنھ فعاد الرابعة فأقر فقال  ما روي أن ماعز بن مالك أقر عند النبي 
  وجوه :. أربعا فبمن ؟ " وفي روایة فأعرض عنھ حتى خرج من المسجد ثم عاد والتمسك بھ من

"  ما ینبغي لوالي حد إذا أتى في حد من حدود الله  ص* أن الحد لو وجب بالمرة الواحدة لم یؤخره إلي أربعة لأنھ لا یجوز تأخیر الحد إذا وجب لقولھ 
  تعالي إلا إقامتھ "

  " الآن أقررت فبمن ؟" دلیل علي أن الموجب ھو الإقرار أربعا ص* قولھ 
وھذا دلیل علي أنھم علموا أن الرابعة شرط  ص"الله عنھ لما أقر ماعز في الثالثة قال لھ إن أقررت أربعا رجمك رسول الله  * ما روي أن أبا بكر رضي

  لوجوب الرجم
  أن ماعز لو قعد في :ص:* ما روي عن أبي بریده أنھ قال كنا نتحدث بین یدي رسول الله 

  ھم عرفوه شریعة قبل رجم ماعزوھذا دلیل علي أن ص:بیتھ بعد الثالثة ولم یقر لم یرجمھ  
  *أن الزنا اختص بزیادة أكیدة لم یجب في غیره من الحدود إعظاما لأمره وتحقیقا لمعنى الستر 

  ار قائم بھ دون القاضي لأن اتحاد المجلس یؤثر في جمع المتفرقات فتثبت شبھة الإتحاد في الإقرار والمعتبر اختلاف مجلس المقر لأن الإقر

قال لماعز " أبك داء؟ أبك جنون؟ فقال لا وبعث إلي قومھ فسألھم ھل تنكرون من حالھ شیئا ؟ قالوا لا فأمر  ص:القاضي عن حالھ لما روي أنھ  یسألھ
  بھ فرجم

قال لماعز لعلك لمست ؟ لعلك قبلت؟ لعلك باشرت ؟ فلما ذكر النون والكاف  ص:*سألھ عن الزنا لاحتمال أنھ وطئھا فیما دون الفرج واعتقده زنا ولأنھ 
  قبل إقراره 

لابن والجاریة المشتركة ونحوھما وھو لا یعلم قال لماعز فیمن ؟ ولجواز أنھ وطيء من لا یجب الحد بوطئھا كجاریة ا ص:*سألھ عن المزني بھا لأنھ 
  *سألھ عن المكان لاحتمال أنھ زنى في دار الحربذلك

  *سألھ عن الزمان لجواز أنھ زنى في حالة الصغر
  وقیل لا یسألھ عن الزمان لأن التقادم لا یمنع الإقرار فإذا بین ذلك لزمھ الحد لتمام الحجة 

وروي أن ماعز لما مسھ حر الحجارة ھرب فذكر  عخلى سبیلھ لأن رجوعھ یحتمل الصدق كالإقرار ولا مكذب لھ فتحققت الشبھة لتعارض الإقرار بالرجو
  فقال ھلا خلیتم سبیلھ فجعل الھرب الدال علي الرجوع مسقطا للحد  ص:ذلك للنبي 

واحتیالا للدرء المندوب إلیھ فقد روي  ص:للإمام أن یلقنھ الرجوع كقولھ لھ " لعلك وطئت بشبھة أو قبلت أو لمست لما روي عن رسول الله یستحب 
  أتى بسارق فقال لھ " ما أخالك سرقت وفیھ دلیل علي جواز التلقین وعلي سقوط الحد بالرجوع وإلا لما أفاد التلقین ص:أنھ 

  

" لا یحل دم أمريء مسلم إلا بثلاث " وذكر منھا أو زنا بعد إحصان "  رجمھ وكان محصنا ولقولھ  الرجم بالحجارة حتى یموت لحدیث ماعز أنھ 
  رجم الغامدیة  والنبي 

نْھُمَا مالجلد مائة للحر وخمسون للعبد لقولھ تعالي "  انِي فَاجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ انیَِةُ وَالزَّ ِ إنِ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ اِ {الزَّ ئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأخُْذْكُم بِھِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللهَّ
ِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَلْیَشْھَدْ عَذَابَھُ  نَ الْمُؤْمِنیِنَ }النورباِ�َّ فَإنِْ أتََیْنَ بفَِاحِشَةٍ فَعَلیَْھِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ وقال تعالي في حق الإماء " ٢مَا طَائِفَةٌ مِّ

  " الْعَذَابِ 

  : لأنھ غیر متھم في حق نفسھ بالإقرار
الإحصان لیس علة لوجوب الرجم لأنھ عبارة عن خصال حمیدة وأوصاف جمیلة وذلك لا أثر لھ في العقوبة فلا  : لأن بشھادة رجلین أو رجل وامرأتین

  یشترط لوجوبھ وثبوتھ ما یشترط لوجوب الرجم لأن الإحصان شرط محض
  : لأنھ دلیل ظاھر علي الدخول في النكاح الصحیح إذا كان بینھما ولد معروف

  " والمراد الجماع .  فَإنِ لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِھِنَّ أن یقول الشھود دخل بھا لأن الدخول متى أضیف إلي المرأة بحرف الباء لا یراد بھ إلا الجماع قال تعالي " 
  : لابد أن یقولوا باضعھا أو جامعھا لأن الدخول مشترك فلا یثبت الإحصان بالشك وعند محمد

  خص كل واحد بحده لأن جنایة أحدھما أخف والآخر أغلظ فإن اختلفا في الجنایة اختلفا في موجبھما ضرورة  

   تأدیب دون الحد والتعزیر ھ
ثلاثة وقیل ما یراه الإمام  وقیل بقدر الجنایة والأصل أن یعزره بما ینزجر بھ في أكبر رأیھ لاختلاف طباع الناس في  واقلھتسعة وثلاثون سوطا ،  وأكثره

  ذلك 
من حد الأحرار وھو ثمانون سوطا فنقص عنھ خمسة  أكثره خمسة وسبعون سوطا وفي روایة تسعة وسبعون سوطا حیث اعتبر الأقل وعند أبي یوسف

ثون فلا في روایة ، وھو مأثور عن علي رضي الله عنھ وفي روایة سوطا وھو قول لزفر وھو القیاس لأنھ نقصان حقیقة وتعزیر العبد أكثره خمسة وثلا
  یبلغ في تعزیره حد العبید ولا في تعزیر الحر حد الأحرار 

" من بلغ حدا في غیر  ا أدنى الحد وھو حد العبد في الشرب والقذف وھو أربعون فنقصا منھ سوطا . والأصل في ذلك قولھ اعتبر وعند الإمام ومحمد
  حد فھو من المعتدین 
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  جھة الوصف كیلا یفوت المقصود وھو الإنزجار ولھذا لا یفرق علي الأعضاء  التعزیر أشد الضرب لأنھ خُفَفَ من جھة العدد فیثقل من
  یلي حد الزنا في شدة الضرب بعد التعزیر لأنھ ثبت بدلیل مقطوع بھ وھو الكتاب لأنھ أعظم حتى وجب فیھ الرجم 

  ویلیھما حد القذف لأن سببھ محتمل لأنھ یحتمل صدق القاذف 

  لك وألحق بھ الشین والحدود لا تثبت قیاسا فوجب التعزیر لینزجر عن ذلك ویعتبر غیره عُزر لأنھ آذاه بذ

ة فلا یجب فھو ھدر لأنھ مأمور من جھة الشرع فلا یتقید بالسلامة كالفصاد أو نقول استوفى حق الله تعالي بأمره فكأن الله تعالي أماتھ بغیر واسط
  الضمان 

  *إذا تركت الزینة عندما أرادھا * إذا تركت إجابتھ إلي فراشھ  * إذا تركت غسل الجنابة 
  إذا خرجت من المنزل بدون إذنھ ، لأنھا مأمورة بطاعتھ وطاعة الله  فتعزر علي المخالفة *

  فھو للكل لأن المقصود الإنزجار وأنھ یحتمل حصولھ بالأول فیتمكن في الثاني شبھة عدم المقصود فلا یجب 

  د علي حده ، لأنھ لو ضرب لأحدھما ربما اعتقد أنھ لا حد في الباقي فلا ینزجر عنھا ولا كذلك إذا اتحدت الجنایة فإنھ یجب لكل واحد ح
                                                                    

  : القذف في اللغة
ة للمقلاع الذي یرمى بھ وقولھم بین قاذف وحاذف أي رام بالحصى وحاذف بالعصا والتقاذف الترامي ومنھ الحدیث الرمي مطلقا ومنھ القذافة والقذیف

شتم رمي بما كان عند السیدة عائشة رضي الله عنھا قینتان تغنیان بما تقاذف فیھ الأنصار من الأشعار یوم بعاث أي تشاتمت وفیھ معنى الرمي . لأن ال
  یعیبھ ویشینھ 

  رمي مخصوص وھو الرمي بالزنا .  : الشرعوفي 
  رماھا بالزنا أي  ومنھ أن ھلال بن أمیھ قذف زوجتھ :

شُھَدَاء فَاجْلدُِوھُمْ {وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأتُْوا بِأرَْبَعَةِ ثمانون سوطا للحر وأربعون للعبد ، ویجب بقذف المحصن بصریح الزنا " لقولھ تعالي  
 "والمراد بالرمي بالقذف الزنا إجماعا وینتصف في العبد ثَمَانیِنَ جَلْدَةً 

  یجب إقامة حد القذف بطلب المقذوف لما فیھ من حقھ وھو دفع العار عنھ بصریح الزنا كقولھ یازاني أو زنیت أو یا بن الزانیة 

  ھو قذف معناه أنت متولد من الزنا . ویجب الحد بأي لسان قذفھ ف

  عند عجز القاذف عن إقامة أربعة شھود علي صدق مقالتھ فیضرب ثمانین جلدة وترد شھادتھ أبدا 

  مقطوع بھ وإنما ینزع عنھ الفرو والحشو لأنھ یمنع إیصال الألم إلیھ  یفرق علیھ كما في الزنا . ولا ینزع عنھ إلا الفرو والحشو لأن سببھ غیر

  بإقراره مرة واحدة وبشھادة رجلین كما في سائر الحقوق وكما في الشھادات 

ق حق العبد بھ بدفع العار عنھ ولھذا توقف علي دعواه ولا یصح الرجوع عنھ فالتقادم فیھ لا یمنع قبول حد القذف لا یبطل بالتقادم والرجوع لتعل
  الشھادة لأن الدعوى فیھ شرط فاحتمل لأن تأخیرھم لتأخیر الدعوى فلا یتھموا في ذلك  

  أشرك با� فلیس بمحصن" من  ص:) لقولھ  ( فالإسلامالعقل والبلوغ والإسلام والعفة عن الزنا 
  ) لأن الصبي والمجنون لا یلحقھما العار لعدم تحقق فعل الزنا منھما  ( والعقل والبلوغ

  ) لأن العبد لا یلحقھ العار  الحریة( 
  لا یلحقھ العار ولأن حد القذف یجب جزاء علي الكذب والقاذف لغیر العفیف صادق   ف) لأن غیر العفی العفة عن الزنا( 

  حد لأنھ صریح في القذف ، لأن قولھ لست لأبیك كقولھ یا ابن الزانیة

ـھَ آبَائِكَ إبِْرَاھِیمَ وَإسِْمَاعِیلَ وَإسِْحَاقَ إلِـَھاً وَاحِداً وَنَحْنُ لھَُ وَإلَِ لا یحد لأن نفیھ عن جده صدق ونسبتھ إلیھ وإلي ھؤلاء مجاز عادة وشرعا قال تعالي "  
  فإبراھیم جده وإسماعیل عمھ . مُسْلمُِونَ }

  ءة  إن كان في حالة الغضب حد لأنھ یراد بھ السب ، وإن لم یكن لا یحد لأنھ یراد بھ المعاتبة عادة لنفي شبھھ لأبیھ في حالة الكرم والمرو

  ھ لأن العار یلحقھم للجزئیة لا یطالب بقذف المیت إلا من یقع القدح في نسب

  لیس للابن و لا للعبد أن یطالبا بحد القذف لأن الأب لا یعاقب بسبب ابنھ ولا السید بسبب
  عبده حتى لا یقتلا بھما                              
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حق الشرع ولا خلاف أن فیھ حق العبد والشرع لأنھ شرع لدفع  لا یورث ولا یعفى عنھ ولا یجوز الإعتیاض عنھ لأنھ یجري فیھ التداخل ولأن الغالب فیھ
ختلفوا في العار عن المقذوف وھو المنتفع بھ وفیھ معنى الزجر ولأجلھ یسمى حدا والمراد بالزجر لإخلاء العالم عن الفساد وھذا آیة حق الشرع ، وا

حق العبد مستوفیا ضمنا ولا كذلك بالعكس إذ لا ولایة لعبد علي استیفاء حق الغالب فیھما فالبعض غلب حق الشرع لأن حق العبد یتولاه مولاه فیصیر 
  الشرع إلا بطریق النیابة 

  " من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه " الأصل في وجوب حد الشرب قولھ 
  جھ یجرد عن ثیابھ إلا الإزار لأنھ أبلغ في إیصال الألم إلیھ ویضرب بسوط لا ثمرة لھ ضربا متوسطا یفرقھ علي أعضائھ إلا رأسھ ووجھھ وفر كیفیتھ :
  ثمانون للحر وأربعون للعبد لأن الرق منصف  مقداره :
  بإقراره مرة واحدة وبشھادة رجلین  ویثبت :

  بالرجوع والتقادم في البینة والإقرار ویبطل : 
  التقادم في حد الشرب بذھاب السكر والرائحة   ما تقدیر التقادم في حد الشرب ؟

لا یحد لأن التقادم مقدر بزوال الرائحة لأن حد الشرب ثبت بإجماع الصحابة رضي الله عنھم ولا إجماع بدون رأي ابن  عند أبي حنیفة وأبي یوسف
فقال لھ ابن مسعود " بئس مسعود فإنھ شرط وجود الرائحة ، لما روي أن رجلا جاء بابن أخ لھ إلي عبد الله بن مسعود فاعترف عنده بشرب الخمر 

لخمر فیكون ولي الیتیم أنت لا أدبتھ صغیرا ولا سترت علیھ كبیرا تلتلوه ومزمزوه ثم استنكھوه فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه . شرط وجود رائحة ا
  شرطا 

  بمضي الزمان والرائحة مشتبھة  یحد فالتقادم یمنع قبول الشھادة غیر أن محمد قدره بالزمان كالزنا لأن التأخیر یتحقق وعند محمد

  حد لأنھ عذر فلا یعد تقادما 
  لا یحد لزیادة احتمال الكذب فتمكنت الشبھة  إذا أقر السكران علي نفسھ ؟

  من شرب الخمر فاجلدوه " وعلیھ إجماع الصحابة  الخمر لعینھا والسكر من كل شراب " ولإطلاق قولھ حرمت  ص"یحد لقولھ 

  : ھو الذي یخلط في كلامھ ویھذي للتعارف بھ  عند الصاحبین
اھا درءا للحد وأقصاھا الغلبة علي العقل حتى لا : ھو من لا یعرف الرجل من المرأة والأرض من السماء لأنھ یأخذ في أسباب الحدود بأقص وعند الإمام

  یمیز بین الأشیاء ، لأنھ متى میز فذلك دلالة الصحو أو بعضھ وأنھ ضد السكر فمتى ثبت أحدھما لا یثبت الآخر 

حات كالبنج ولبن الرماك وغیرھما وذلك لا یوجب الحد وكذلك لا یقام الحد علیھ حتى یعلم أنھ سكر من النبیذ وشربھ طوعا لأن السكر یكون من المبا
  الشرب مكرھا لا یوجب الحد فلذلك شرط 

  لا یحد حتى یزول عنھ السكر لیتألم بالضرب فیحصل مصلحة الزجر 
  ة واحتمال أنھ شربھا مكرھا ثابت والحدود لا تجب بالشك من وجد منھ رائحة الخمر أو تقیأھا ؟ لا یحد لأن الرائحة مشتبھ

                                                                                 

  أخذ الشيء علي سبیل الخفیة والإستسرار بغیر إذن المالك سواء كان المأخوذ مالا أو غیر مال  السرقة في اللغة
  أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا أو ما قیمتھ نصاب ملكا للغیر لا شبھة فیھ علي وجھ الخفیة  وفي الشرع

ارِقُ قولھ تعالي "  ودلیلھ( واجب )  حكم إقامة الحد نَ اللهِّ وَاللهُّ عَزِیزٌ حَكِیمٌ } {وَالسَّ ارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أیَْدِیَھُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّ وقرأ بن مسعود  وَالسَّ
  سارق فقطعھ وإجماع الأمة علي وجوب القطع وإن اختلفوا في مقدار النصاب  ص:من سرق قطعناه " ورفع إلیھ  ص:فاقطعوا أیمانھما " وقولھ 

دیانة ولا لأن المال محبوب إلي النفوس تمیل إلیھ الطباع البشریة عند الحاجة والضرورة ومن الناس من لا یردعھ عقل ولا یمنعھ نقل ولا تزجرھم ال
برة علي وجھ المجاھرة أو خفیة علي وجھ تردھم المروءة والأمانة فلولا الزواجر الشرعیة من القطع والصلب ونحوھما لبادروا إلي أخذ الأموال مكا

السرقتین الصغرى والكبرى حسما لباب الفساد  يوفیھ من الفساد ما لا یخفى فناسب شرع ھذه الزواجر في حق المستسر والمكابر ف رالإستسرا
  وإصلاحا لأحوال العباد 

  ا  * أن یكون محرزا  * أن تكون علي سبیل الخفیة *لا بد من العقل والبلوغ  * أن یبلغ نصاب
  * أن یكون السارق غیر مأذون لھ في الدخول * أن یكون ملكا للغیر لا شبھة لھ فیھ 

   ما السبب في اشتراط العقل والبلوغ ؟
  لأن القطع شرع زاجرا عن الجنایة و لا جنایة من الصبي والمجنون 

إلا في ثمن المجن وعن عائشة رضي الله عنھا أنھا قالت كانت الید لا تقطع علي عھد رسول  ص"لما روي أن الید كانت لا تقطع علي عھد رسول الله 
تحقق الرغبة فیھ فلا حاجة في الشيء التافھ ولأنھ لا بد من اعتبار أن یكون المال لھ خطر لتتحقق الرغبة فیھ فیجب الزجر عنھ أما الحقیر لا ت ص"الله 

  إلي الزجر عنھ 

  لم یجب الحد في حریسة الجبل . أي ما یحرس بالجبل لعدم الحرز  ص"لأنھ 

  لأن بالإذن یخرج من أن یكون حرزا في حقھ 
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  في اشتراط أن یكون المال ملكا للغیر ولا شبھة لھ فیھ ؟ما السبب 
  لأن الحدود تدرأ بالشبھات 

  ما السبب في اشتراط أن تكون السرقة علي سبیل الخفیة ؟
  لأن السرقة لا تكون علي الجھر 

طع في أقل من عشرة دراھم " وعن ابن عباس وابن أم أیمن قالا كانت " لا ق صالنصاب دینارا أو عشرة دراھم مضروبة من النقرة ( الفضة ) لقولھ 
  عشرة دراھم  ص"قیمة المجن الذي قطع فیھ علي عھد رسول الله 

  : أنھ لا یقطع في عشرة دراھم تبر ما لم تكن مضروبة  عند أبي یوسف ومحمد
 یعتبر قیمتھ بنقد البلد  أنھ وعند أبي حنیفة

" لا قطع في حریسة الجبل  وما  ص"فإذا أواه الجرین یعني البیدر ففیھ القطع " وقال  صیختلف الحرز علي حسب ما یلیق بھ الشيء المحرز بھ قال 
  أواه المراح ففیھ القطع " أي موضع یروحون منھ 

  الحرز یكون بالحافظ وبالمكان لأن الحرز ما یصیر بھ المال محرزا عن أیدي اللصوص 
  كمن جلس في الصحراء أوفي المسجد أو في الطریق وعنده متاعھ فھو محرز بھ  الحرز بالحافظ 

قطع سارق رداء صفوان من  ص"حت رأسھ لأنھ یعد حافظا لھ في ذلك عرفا ، لما روي أنھ وسواء كان نائما أو مستیقظا وسواء كان المتاع عنده أو ت
  تحت رأسھ وھو نائم في المسجد 

  لحفظ الحرز بالمكان وھو ما أعد للحفظ كالدور والبیوت والحانوت والصندوق ونحوه ولا یعتبر فیھ الحافظ لأنھ محرز بدونھ وھو المكان المعد ل 

  الحرز بالمكان لا یقطع بالأخذ منھ إلا بالإخراج منھ لأن ید المالك قائمة ما لم یخرجھ 
  الحرز بالحافظ یقطع كما أخذه لأن ید المالك زالت بمجرد الأخذ فتمت السرقة 

  سرقة لعدم الإستسرار لم یقطع لأنھ مكابرة ولیس ب
  قطع لأنھ حرز والبیت ما بني إلا للحرز  لو دخل لیلا ؟

  فھو بمنزلة النھار لو دخل العشاء والعتمة والناس منتشرون ؟ 
  لو علم صاحب الدار باللص واللص لا یعلم بھ أو بالعكس ؟ قطع لأنھ مستخف 

  لا یقطع لأنھ مكابر  لو علم كل واحد بالأخر ؟
  لحمام لیلا ؟ أو نھارا ؟ إذا سرق من ا

را فاختل إذا سرق من الحمام لیلا قطع لأنھ بني للحرز ، وإن سرق من الحمام نھارا لا یقطع وإن كان صاحبھ عنده لأنھ مأذون لھ بالدخول فیھا نھا
  الحرز 

  لو اعتاد الناس من دخول الحمام بعض اللیل ؟
  أذن بالدخول فیھ كالخانات وحوانیت التجار والضیف ونحوھم فھو كالنھار لا یقطع لوجود الإذن وعلي ھذا كل حرز 

حبھ قطع لأن الحرز بالحافظ فالمسجد ما بني للحرز والصحراء لیست بحرز بخلاف الحمام والحرز الذي أذن بالدخول فیھ حیث لا یقطع وإن كان صا
  ر فیھ الحافظعنده لأنھ بني للإحراز فلا یعتب

  لو سرق الفسطاط والجوالق لا یقطع لأنھما لیسا في حرز وإن كان حرزا لما فیھما ، وإذا كان لھما حافظ یقطع لوجود الحرز 
  یقطع لأنھا حرز للجواھر یجعل الدراھم والدنانیر خلفھا لو سرق شریجة البقال ؟ 

  لا یقطع لأن القبر لیس بحرز لغیر الكفن فلا یكون حرزا للكفن  لنباش ؟ إذا سرق ا

لا بد من إقراره مرتین لأنھ إحدى الحجتین فیعتبر فیھا التثنیة كالأخرى وھي البینة كما في الزنا  وقال أبو یوسف،  بالإقرار مرة واحدة وبشھادة شاھدین
  وحد الشرب 
: أن السرقة والشرب ثبت بالمرة الواحدة فلا حاجة إلي الأخرى كالقصاص وحد القذف ، والتثنیة في الشھادة منصوص علیھ ،ولأنھ  محمدلأبي حنیفة 

  یفید تقلیل التھمة في الكذب ولا كذلك الإقرار لأنھ لا تھمة فیھ واشتراط الزیادة في الزنا علي خلاف القیاس فیقتصر علي مورد النص
  صح الرجوع في القطع لأنھ خالص حق الله تعالي ولا مكذب لھ فیھ ولا یصح في المال لأن صاحبھ یكذبھ  ر بالسرقة ؟إذا رجع المق

  یسأل القاضي الشھود عن كیفیتھا وزمانھا ومكانھا وماھیتھا لأنھ یلتبس علي كثیر من الناس فیسألھ عنھ احتیاطا في الحدود  إذا ثبتت السرقة بالبینة ؟

حتمال أن لا بد من حضور المسروق منھ عند الإقرار والشھادة والقطع حتى لا یقطع ما لم یصدقھ لأن حقھ متعلق بالسرقة حتى لا یثبت بدون دعواه ولا
  یھبھ المسروق أو یملكھ فیسقط القطع فإذا حضر انتفى ھذا الاحتمال 

قل من إذا أصاب كل واحد نصابا قطعوا لوجود السرقة من كل واحد منھم لأن الأخذ وجد من الكل معنى للمعاونة وصار كالردء والمعین ، وإن كان أ
  نصاب لم یقطعوا لأن القطع یجب علي كل واحد بجنایتھ فیعتبر كمالھا في حقھ .

، فلأن الداخل لم یخرج المتاع  وأما الثانیةفلأنھ لم یوجد التعدي علي الحرز بالدخول فیھ فصار فیھ شبھة العدم فلا یجب الحد ،  أما الأولىلم یقطع 
  تم السرقة من كل واحد منھما لاعتراض ید معتبرة علیھ قبل إخراجھ والخارج لم یوجد منھ التعدي علي الحرز فلم ت

، یقطع في الأولى لأن المقصود من السرقة إخراج المال من الحرز وقد وجد فصار كما إذا أدخل یده في صندوق الصیرفي وأخرج  وعن أبي یوسف
  اولھا من الداخل قطعا .الدراھم منھ ، وفي المسألة الثانیة إن أخرج الداخل یده وناولھا الخارج قطع الداخل وإن أدخل الخارج یده فتن

  قطع لأنھ لم یعترض علیھ فعل آخر فاعتبر الكل فعلا واحدا . ولأن ذلك عادة اللصوص لأنھ یتعذر خروجھم بالمتاع فیفعلون ذلك 
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  الإلقاء لا یوجب القطع كما لو أخذه غیره وعند زفر لا یقطع لأن 

                                                                 

في الشيء التافھ " وما ھو مباح في الأصل بصورتھ  ص"لا قطع فیھ لحدیث السیدة عائشة رضي الله عنھا " أن الید كانت لا تقطع علي عھد رسول الله 
لا قطع  "ص"ح والضنة لا حاجة إلي الزاجر فیھ ، وما فیھ من الشركة العامة في الأصل یوجب الشبھة لقولھ حقیر لقلة الرغبات فیھ ولا یجري فیھ الش

  في الطیرة فیعم جمیع الطیور حتى الدجاج والبط 

  قطع في الطعام " قالوا معناه ما یتسارع إلیھ الفساد لأنھ یقطع في الحبوب والسكر إجماعا قال " لا صلا قطع فیھ لأنھ مما یتسارع إلیھ الفساد ولقولھ 
  لا قطع في الثمار "  ص"" لا قطع في ثمر ولا كثر " ولقولھ ص

ع ، والأصل فیھ . لا قطع فیھ لأنھ یتأول فیھ القراءة ولأن الإحراز من أجل المكتوب ولا مالیة لھ وما وراءه تبع كالجلد والورق والحلیة ولا عبرة بالتب
  فیھ القطع وما لا یجب لا یقطع للشبھة  أنھ متى اجتمع ما یجب 

  لا یقطع لعدم الحرز من سرق زرعا قبل حصاده أو الثمرة علي الشجر ؟
  القراءة ولأن المقصود ما فیھا ولیس بمال  لا یقطع لأنھ یتأول فیھ من سرق كتب علم ؟

" لا قطع علي خائن ولا منتھب ولا مختلس " لأن الحرز قاصر في حق الخائن لأن المال غیر محرز عنھ والمنتھب والمختلس مجاھر  صلا یقطع لقولھ 
  حت النصفلا یكون سارقا وسئل علي رضي الله عنھ عن المختلس فقال تلك دعابة لا شيء فیھا ولأن اسم السارق لا یتناولھ فلا یدخل ت

أو من  لا قطع علي من سرق من ذي رحم محرم منھ أو من سیده أو من امرأة سیده أو زوج سیدتھ أو زوجتھ أو مكاتبھ أو من بیت المال أو من الغیمة
ولھ نصیب في بیت المال والمغنم وكذا ال الآخر مال فیھ شركة لوقوع الخلل في الحرز لوجود الإذن في الدخول في البعض وبسط یده في البعض في م

  في شریك ذي الرحم المحرم 
  لا قطع فیھ لأنھ استوفى حقھ  إذا سرق من غریمھ بمثل ما لھ علیھ ؟

  لو أخذ أكثر من حقھ ؟ لا قطع فیھ لأنھ یصیر شریكا بمقدار حقھ 
  أخد أجود من دراھمھ أو أردأ ؟ لا قطع لأن الجنس متحد  لو

  لا قطع لأن فعل واحد لم یوجب القطع علي البعض لا یوجب علي الباقین للشبھة
  لا قطع علیھ لجھلھ بمال غیره وحرز غیره إذا سرق الأعمى ؟ 

یشترط قیام لم یقطع لأن الإمضاء في الحدود من باب القضاء للاستغناء عن القضاء بالاستیفاء ولأن القضاء للظھور وھو حق الله تعالي وإذا ثبت ذلك 
  حقق بمجرد الدعوى لاحتمال أن تكون صدقة الخصومة عند الاستیفاء فصار كما إذا ملكھا قبل القضاء ، ولأن الشبھة دارئة وأنھا تت

  : إن كان بعد القضاء بالقطع قطع لأن السرقة تمت انعقادا وظھورا وبالشراء والھبة لم یتبین قیام الملك وقت السرقة فلم تثبت الشبھة وعند زفر

قطع سارق رداء صفوان ورد الرداء إلي صفوان وكذا إذا ملكھا غیره بأي طریق  والنبي من وجد عین مالھ فھو أحق بھ "  ردھا لأنھا ملكھ ولقولھ
  كان وھي قائمة بعد بعینھا 

  " لا غرم علي السارق بعد ما قطعت یمینھ " ولأنھ لو ضمنھا لملكھا من وقت الأخذ فیكون القطع واقعا علي أخذ ملكھ فلا یجوز  لم یضمنھا لقولھ 
  إذا سقط القطع لشبھة ؟ 

  ضمن لأن أخذ مال الغیر موجب للضمان وإنما سقط بالقطع فإذا سقط القطع عاد الضمان لحالھ

في سرقتھ وبالرد إلي لم یقطع استحسانا لأنھا صارت غیر متقومة في حقھ حیث أنھ لو استھلكھا لا ضمان علیھ وما لیس بمتقوم في حقھ لا قطع علیھ 
  الملك إن عادت حقیقة العصمة فشبھة السقوط باقیة نظرا إلي اتحاد الملك والمحل 

أنھ یقطع لأنھ إذا صارت كعین أخرى في حق الضمان فكذا في القطع والقیاس لأبي یوسف

  لغاصب بھ وإذا تبدلت العین انتفت الشبھة الناشئة من اتحاد المحل والقطع فیھ فیقطع قطع لتبدل العین اسما وصورة ومعنى حتى یملكھ ا

  حضور المالك أو من یقوم مقامھ لأن القضاء بالسرقة قضاء بالملك لھ

  ھذا رجوع الشھود وجرحھم بعد القضاء یمنع الاستیفاء لا یقطع لأن للاستیفاء شبھا بالقضاء وعلي

  حدا  لا یمنع الإمضاء في الحقوق كلھا لأن الحدود لا تدرأ بشبھة تتوھم مثل رجوع الشھود وجرحھم لأن ھذا التوھم لا ینقطع فلو اعتبر لم یقم
  د القضاء ؟ لو فسقوا أو عموا أو جنوا أو ارتدوا بع

لأموال لأن یمنع الإمضاء في الحدود والقصاص دون المال لأن القضاء إنما یظھر ولایة الاستیفاء فكانت ھذه العوارض حادثة قبل القضاء معنى بخلاف ا
  الحق ظاھر لصاحبھ بالقضاء فولایة الاستیفاء أثبتت لصاحب الملك ، الملك لا بالقضاء . 

   
   

  
  ؟

  حبسھم الإمام حتى یتوبوا 

  فصل في قطاع الطریق
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  قطع الإمام أیدیھم وأرجلھم من خلاف 

  قتلھم ولا یلتفت إلي عفو الأولیاء لأنھ یقتلھم حدا حقا � تعالي ولا یصح العفو عن حقوق الله تعالي

  ھم وأرجلھم من خلاف وقتلھم وصلبھم . أو قتلھم من غیر قطع أو صلبھم من غیر قطع قطع أیدی

لوُاْ أوَْ یُصَلَّبُ قال تعالى"   مَا جَزَاء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللهَّ وَرَسُولھَُ وَیَسْعَوْنَ فِي الأرَْضِ فَسَاداً أنَ یُقَتَّ نْ خِلافٍ أوَْ یُنفَوْاْ مِنَ واْ أوَْ تُقَ {إنَِّ عَ أیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُم مِّ طَّ
نْیَا وَلَھُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ }    الأرَْضِ ذَلكَِ لَھُمْ خِزْيٌ فِي الدُّ

بطریق حذف المضاف وقیل : المراد أنھم في حكم المحاربین لأنھم لما  يلة محاربة الله تعالقیل معناه الذین یحاربون أولیاء الله وأولیاء رسولھ لاستحا
الكلام ومجاز امتنعوا علي نائب الله تعالي وھو الإمام وجماعة المسلمین وتظاھروا بمخالفة أوامر الله تعالي كانوا في حكم المحاربین وھذا فوسع في 

َ تعالي "  ھكقول   "  وَمَن یُشَاقِّ اللهَّ

 ھم القوم یجتمعون لھم منعة بأنفسھم یحمي بعضھم بعضا ویتناصرون علي ما قصدوا إلیھ ویتعاضون علیھ سواء كان امتناعھم بحدید أو خشب أو
  ھذا عند أبي حنیفة وأصحابھحجارة ویكون قطعھم علي المسافرین في دار الإسلام من المسلمین وأھل الذمة دون غیرھم و

ت علي وقیل . الآیة مرتبة علي ما ذكر من الأحوال الأربعة في روایة عن علي وابن عباس والنخعي وابن جبیر رضي الله عنھم ولأن الجنایة تتفاو
  الأحوال فاللائق تغلظ الحكم بتغلظھا

  من النفي من الأرض وقیل ھو أن الإمام لا یزال یطلبھم حتى یخرجوا من دار الإسلام . داحُبِسوا وھوا لمر

  * قطع أیدیھم وأرجلھم من خلاف یعني الید الیمنى مع الرجل الیسرى 
  * ویشترط في المال أن یكون 

  ل مسلم أو ذمي معصوما عصمة مؤبدة فلھذا قا -١
  أن یصیب كل واحد نصاب السرقة  -٢

لطریق ویغلظ ھنا بأن یقتل قتلھم حدا لأن أخذ المال موجب للقطع في السرقة الصغرى وتغلظت في الكبرى بقطع الطریق والقتل موجب للقتل في غیر ا
  ولا یلتفت إلي عفو الولي وصلحھ

  یجمع علیھ بین موجبھما ، ھكذا نزل جبریل علیھ السلام بالحد فیھم وتكون أو في الآیة بمعنى الواو
  اذكر الخلاف في حد الصلب من عدمھ ؟ وما صفة الصلب ؟

  نھ منصوص علیھ كالقتل والقطع ولأنھ ابلغ في التشھیر: لا یترك الصلب لأعند أبي یوسف 
  لیعتبر بھ  دوھوا لمقصو

  أن التشھیر حصل بالقتل والصلب مبالغة فیخبر فیھ  الجواب
  أذا اجتمعا لحق الله تعالي دخل مادون  ا: یقتل أو یصلب ولا یقطع لأن النفس وما دونھ دوعند محم

  النفس في النفس كالمحصن إذا زنا وسرق
لا یدخل بعضھ بعضا ألا ترى أن قطع الید  دھذا حد وجب لمعنى واحد وھو إخافة الطریق علي وجھ الكمال بالقتل واخذ المال والحد الواح الجواب   

  والرجل حد واحد في أخذ المال في الكبرى حدان في الصغرى والتداخل في الحدود لا في حد واحد 

  انوا عونا لھم أجرى الحد علي الكل لأن المحاربة تتحقق بالكل لأنھم إنما أقدموا علي ذلك اعتمادا علیھم ، حتى لو غلبوا أو ھُذموا انحازوا إلیھم فك

ر فعل صار القتل للأولیاء أي سقط الحد فلو عفا الولي أو صالح سقط القصاص لأن الجنایة واحدة قامت بالكل ، فإذا لم یكن فعل بعضھم موجبا صا
  الباقین بعض العلة فلا یترتب علیھ الحكم 

  والمجنون لعدم وجود الجنایة منھما  أما الصبي
  لأن القافلة كالحرز فقد حصل الخلل في الحرز في حقھم فیسقط الحد فیصیر القتل إلي الأولیاء  ذو الرحم المحرم منھأما 

  لا یجب الحد لأن الحرز واد فصارت كدار واحدة 

  أن یكونوا قوم لھم منعة بأنفسھم یحمي بعضھم بعضا ویتناصرون علي ما قصدوا إلیھ ویتعاضون علیھ-١
لا یمتنعون عن أن لا یكون في المصر ولا بین ولا مدینتین ویكون بینھم وبین المصر مسیرة السفر لأن قطع الطریق بانقطاع المارة والسابلة و -٢

  المشي في ھذه المواضع فیلحقھم الغوث ساعة بعد ساعة من المسلمین أو الإمام 
  أن یكون في دار الإسلام لأن الحد إذا وجد سببھ في دار الحرب لا یستوفى في دار الإسلام  -٣

  أن یكون امتناعھم بالخشب أو السلاح لأن المعنى یوجد بھما 

  ن: ھم قطاع طریق وعلیھ الفتوى نظرا لمصلحة الناس بدفع شر المتغلبة المفسدی عند أبي یوسف
أجاب علي ما شاھد في زمانھ فإن أھل الأمصار یحملون السلاح فلا یتمكن قاطع الطریق من مغالبتھم ، فإذا تركوا ھذه العادة وأمكن أن  وأبو حنیفة

  اع الطریق أجري علیھم الحدیتغلب علیھم قط

حِیمٌ }سقط عنھم الحد وبقي حق العباد في المال والقصاص لقولھ تعالي فیقتضي  {إلاَِّ الَّذِینَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أنَ تَقْدِرُواْ عَلیَْھِمْ فَاعْلمَُواْ أنََّ اللهَّ غَفوُرٌ رَّ
  جملة عملا بالاستثناء خروجھ عن ال
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حِیمٌ } یقطع لأن قولھ تعالي  لیس استثناء فلا یقتضي خروج التائب من الجملة السابقة {فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِھِ وَأصَْلحََ فَإنَِّ اللهَّ یَتُوبُ عَلیَْھِ إنَِّ اللهَّ غَفوُرٌ رَّ
  ن غیره فیحمل علي الابتداء لأنھ أولى أما الاستیفاء یفتقر في صحتھ وھو كلام مبتدأ یستغنى ع

                                                             

 بسیر النبي صلى الله علیھ وسلم في مغازیھ.السیر  بكسر السین وفتح الیاء جمع سیرة وھي : الطریقة في الأموروفي الشرع : یختص 
  وطریقتھ في مغازیھ ، وسیرة أصحابھ وما نقل عنھم في ذلك –وسمي بذلك لأنھ یجمع سیرة النبي علیھ الصلاة والسلام 

 مصدر جاھد في سبیل الله الجھاد ھو لغة : 
  الدعاء إلى الدین الحق وقتال من لم یقبلھ وشرعا : 

  كفر جاحدھا ثبتت فرضیتھ بالكتاب والسنة وإجماع الأمة الجھاد فریضة محكمة ی
مَ اللهُّ وَرَسُولھُُ وَ بالكتاب قال تعالي "  مُونَ مَا حَرَّ تَابَ حَتَّى لاَ یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أوُتُواْ الْكِ {قَاتلِوُاْ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِاّ�ِ وَلاَ باِلْیَوْمِ الآخِرِ وَلاَ یُحَرِّ

   یُعْطُواْ الْجِزْیَةَ عَن یَدٍ وَھُمْ صَاغِرُونَ 
( أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إلھ إلا الله ) وقال " الجھاد ماض منذ بعثني الله تعالي إلي یوم القیامة حتى  -وبالسنة قولھ صلي الله علیھ وسلم 

  یقاتل عصابة من أمتي الدجال " وعلیھ الإجماع 

  "انْفِرُواْ خِفَافاً وَثِقَالاً فرض عین عند النفیر العام وكفایة عند عدمھ أما الأول فلقولھ تعالي "الجھاد 
  والنفیر العام : أن یحتاج إلي جمیع المسلمین فلا یحصل المقصود وھو إعزاز الدین وقھر المشركین 

  فایة إذا قام بھ البعض سقط عن الباقین إلا بالجمیع فیصیر علیھم فرض عین كالصلاة ، وإذا لم یكن كذلك فھو فرض ك

ن مقدم وجب على جمیع المسلمین الدفع  حتى تخرج المرأة بغیر إذن زوجھا والعبد بغیر إذن المولى  لأنھ صار فرض عین كالصلاة والصوم وفرض العی
  على حق الزوج والمولى

دین لا على سلب الأموال لا یجوز  للإمام  أن یقاتل  أحدا من لم تبلغھ دعوة الإسلام إلا بعد أن یدعوھم  إلیھ لأنھم بالدعوة إلیھ یعلمون أنا نقاتلھم على ال
  وسبي الذراري فلعلھم یجیبون فنكفى مؤنة القتال 

 أثم للنھي ولا غرامة لعدم العاصم وھو الدین أو الإحراز بالدار فصار كقتل الصبیان والنسوان 

م أغار یھ وسلیستحب أن یدعو من بلغتھ الدعوة  أیضا مبالغة في الإنذار و  لكن لا یجب ذلك علیھ لأن الدعوة قد بلغتھم وقد صح أن النبي صلى الله عل
  ونعمھم یستقي على الماء  - أي غافلون  - على بني المطلق وھم غارون 

  استعانوا با� تعالى علیھم وحاربوھم لأنھ تعالى ھو الناصر لأولیائھ والمدمر لأعدائھ

  أن لا یقدروا أي یخونوا بنقض العھد  - مسلمینینبغي لل ١
  : یسرقوا من الغنیمة ولا یغلوا  أي -٢
 ولا یمثلوا  بالأعداء : بأن یشقوا أجوافھم ویرضخوا رءوسھم ونحو ذلك والمثلة المرویة في قصة العرنیبن منسوخة بالنھي المتأخر -٣
 واه  ولا صبیا ولا أعمى ولا مقعدا  لأن ھؤلاء لیسوا من أھل القتال والمبیح للقتل عندنا المحاربة ولا شیخا فانیا  وھو الذي فنیت قلا یقتلوا امرأة -٤
  لا یقتلوا صبیا ولا مجنونا -٥

                                                              

  صح أمانھم  لم یجز لأحد من المسلمین قتلھم  

قولھ صلى الله علیھ وسلم : ( المسلمون " ید على من سواھم " تتكافأ دماؤھم ویسعى بذمتھم أدناھم ) 

                                                                                

ھ الوصایا جمع وصیة والوصیة طلب فعل یفعلھ الموصي إلیھ في غیبة الموصي أو بعد موتھ فیما یرجع إلي مصالحھ كقضاء دیونھ والقیام بحوائج
  أو فلان مات وأوصى بكذا  –، یقال فلان سافر فأوصى بكذا  ومصالح ورثتھ من بعده وتنفیذ وصایاه وغیر ذلك

  " استوصوا بالنساء خیرا فإنھن عوان عندكم " ھو قبول الوصیة ، یقال فلان استوصى من فلان أي إذا قبل وصیتھ قال  –الاستیصاء  -
  تملیك مضاف لما بعد الموت شرعا:

  والسنة والإجماع  الوصیة قضیة مشروعة وقربة مندوبة دل علي شرعیتھا الكتاب
ةٍ یُوصِي بِھَاقال تعالي "  بالكتاب ةٍ یُوصِینَ بِھَا" و" مِن بَعْدِ وَصِیَّ   " مِن بَعْدِ وَصِیَّ
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بجمیع مالي ؟ قال لا  يبعد ثلاث فقال یا رسول الله إني لا أخلف إلا بنتا أفأ وص ما روي أن سعد بن أبي وقاص مرض بمكة فعاده رسول الله  وبالسنة
بثلثھ قال الثلث والثلث كثیر لأن تدع ورثتك أغنیاء خیر من أن تدعھم عالة  يبنصفھ قال لا قال أفأ وص يبثلثي مالي ؟ قال لا قال : أفأ وص يفأ وصقال أ

  یتكففون الناس " أي یسألون كفایتھم "
شئتم وفي روایة حیث أحببتم " وھذا یدل علي شرعیتھا " إن الله تصدق علیكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زیادة في أعمالكم فضعوه حیث  صوقولھ 

  وینفي وجوبھا .
  "لا یحل لرجل یؤمن با� والیوم الآخر لھ مال یوصي فیھ أن یبیت لیلتین إلا ووصیتھ تحت رأسھ " وھذا یدل علي الندبیة صوقولھ 

  نا ھذا .فإن الأئمة المھدیین والسلف الصالح أوصوا وعلیھ الأمة إلي یوم وأما الإجماع

الوصیة  إن الإنسان لا یخلو من حقوق لھ وعلیھ وأنھ مؤاخذ بذلك فإذا عجز بنفسھ فعلیھ أن یستنیب في ذلك غیره والوصي نائب عنھ في ذلك فكان في
  احتیاطا للخروج من عھدتھا فیندب إلیھا وتشرع تحصیلا لھذه المصالح .

  مؤخرة عن مؤنة المیت وقضاء دیونھ

  ولا بغیره الوصیة مقدرة بالثلث وتصح للأجنبي مسلما كان أو كافرا بغیر إجازة الورثة لحدیث سعد بن أبي وقاص وغیره وھي مطلقة لا تتقید بالمسلم 

  إذا كانت لوارث  -٣إذا كانت للقاتل    -٢ت عن الثلث  إذا زاد -١ 
نما امتنع ذلك فالوصیة بما زاد علي الثلث لا تجوز لحدیث سعد وفي الحدیث ( الحیف في الوصیة من الكبائر ) قیل معناه بما زاد علي الثلث ولوارث ، وإ

ة بھ إلا أنھ لم یظھر ذلك في الثلث ( بالحدیث ) ولحاجتھ لیتدارك ما فرط لحق الورثة لأن المریض مرض الموت قد استغنى عن المال وتعلق حق الورث
  منھ وقصر في عملھ فإذا أجازت الورثة ذلك فقد رضوا بإسقاط حقھم فیصح 

  د ذلك ثبت حقھم فیھ لا قبلھ وإنما یسقط الحق بعد ثبوتھ فإذا أجازوه بعد الموت فقد أسقطوا حقھم بعد ثبوتھ فیصح .بعد موت الموصي لأنھ عن
" لا وصیة لوارث ولا إقرار بدین " وفي روایة " لا وصیة لوارث إلا أن تجیزھا  صوالوصیة لوارث لا تجوز لأنھ إنما امتنعت لحق باقي الورثة لقولھ -

إلي قطیعة ولأنھ حیف في حیف ولأنھ تعلق بھ حق الجمیع فإذا خص البعض دون البعض یتأذى الباقي ویثیر بینھم الحقد والضغائن ویفضي  الورثة "
  أجازه بقیة الورثة علمنا أنھ لا حقد ولا ضغائن فیجوز . الرحم فإذا

متناع لحق الورثة " لا وصیة لقاتل " وكذا لو أوصى لرجل فقتلھ تبطل الوصیة لأن الوصیة تنفذ بعد الموت فإذا أجازھا الورثة جازت لأن الاصلقولھ  
علي إجازة ولأن بطلانھا نفع یرجع إلیھم كبطلانھا للوارث وبما زاد علي الثلث فإذا أجازوا ذلك فقد أسقطوا حقھم بعد ثبوتھ فیسقط ، وكل ما توقف 

  الورثة فأجازوه فالموصي لھ یملكھ من جھة الموصي لأن السبب صدر منھ والإجازة رفع المانع 
  .تجوز الوصیة لقاتل عملا بإطلاق الحدیث ولأنھ إنما لم تجز لجنایتھ وھي باقیةوعند أبي یوسف : لا 

  فصار كالھبة . يلأن الوصیة تبرع محض لا یقابلھ عوض مالي ولا نفع دنیولا تصح الوصیة إلا ممن یصح تبرعھ فلا تصح من الصبي والمجنون 

" لأن أوصي بالخمس أحب إلي أن أوصي بالربع ولأن أوصي بالربع ثیر " أي في الوصیة وعن علي " والثلث ك یستحب أن ینقص من الثلث لقولھ 
  أحب إلي أن أوصي بالثلث . ولأن فیھ صلة للقریب بتركھ حقھ لھم ولا صلة فیما إذا أوصى بالثلث لأنھ استوفى حقھ فلا صلة 

" أفضل الصدقة علي ذي الرحم الكاشح " وقال " لا صدقة وذو رحم محتاج " وھو كما قال  صأولى لما فیھ من الصلة والصدقة علیھم قال فتركھا 
  صدقة وصلة " ولأنھ فقیر فیكون صدقة وقریب فیكون صلة 

  ة أو مبرة وتركھا صلة والكل خیر فیخیر قیل الوصیة أولى وقیل یخیر لأن الوصیة صدق

  تصح الوصیة للحمل لأن الوصیة استخلاف للموصي بھ والحمل أھل لذلك كما في المیراث والوصیة أختھ 

لأن وقتئذ تنفذ الوصیة وینتقل المال إلي ملك الموصي لھ  وكذلك الورثة لا اعتبار لمن مات قبلھ لا بإجازتھ ولا برده لأن المال  تالھ حالة الموالمعتبر م
  إنما ینتقل إلیھم بعد الموت فلا اعتبار بغیر المالك 

س بشيء لأن حكمھ وھو ثبوت الملك إنما یثبت بعد الموت فلا اعتبار بما یوجد قبلھ كما إذا وجد قبول الوصیة بعد الموت فلو أجازھا قبلھ أو ردھا فلی
  قبل العقد 

ي بھ من غیر قبول كان للموصي لا یملك الموصي لھ الوصیة بغیر قبول منھ لأنھ تملیك بعقد فیتوقف علي القبول كغیره من العقود ولأنھ لو ملك الموص
  إلزامھ الملك بغیر اختیاره ولا ذلك إلا لمن لھ علیھ ولایة ولا ولایة لھ علیھ

  أنھ تبرع لم یتم لأن تمامھ بالموت والقبول فیجوز الرجوع قبل التمام لأن لو لزم قبل تمامھ لم یكن تبرعا  للموصي أن یرجع عن الوصیة
  صور الرجوع عن الوصیة یكون بالقول وبالفعل 

  * بالقول قولھ رجعت عن الوصیة أو أبطلتھا ونحو ذلك 
  * بالفعل مثل

  لأنھ إذا زال ملكھ بطلت الوصیة لأن الوصیة إنما تنفذ في ملكھ وسواء عاد إلي ملكھ أولا أن یفعل فعلا یزیل ملكھ عن الموصي بھ كالبیع والھبة  
  إذا فعل فعلا لو فعلھ الغاصب ینقطع بھ حق المالك 
  إذا فعل فعلا یكون استھلاكا من كل وجھ 
  إذا فعل ما یزید بھ العین الموصي بھا كالبناء في الدار 



 ٠١٠٢٤١٨٥٢٥٩-٠١١٤٨٨٢٧٦٧-٠١٢٠٣١٢٩٩٥٢\شرعیة والعربیة مدرس العلوم ال\\محمودحلمى\مستر

  : الجحود لیس برجوع لأن الجحود نفي في الماضي وانتفاؤه في الحال للضرورة فإذا كان ثابتا في الحال كان الجحود لغوا  عند محمد
  الرجوع نفي في الحال والجحود نفي في الماضي والحال فأولى أن یكون رجوعا وعند أبي یوسف : 

  ن الوصي لیس لھ إلزام الموصي لھ بغیر اختیاره  فھو رد لأ

  فلیس برد لما فیھ من خیانة المیت وغروره فإن الموصي مات معتمدا علیھ واثقا بخلافتھ بعده في أموره وتركتھ فلا یجوز رده 

  إن شاء لم یقبل لأن الموصي لیس لھ إلزامھ فیخیر .فھو بالخیار إن شاء قبل و

  عن ولایة القبول یكون بالقول كما یكون بالفعل لأنھ دلالة علیھ وذلك مثل أن یبیع شیئا من التركة بعد موت الوصي وینفذ البیع لصدوره من الأھل 

  قف علیھ الإرث لزمتھ الوصیة سواء علم بالوصیة أو لم یعلم لأنھا تثبت حال انقطاع الولایة للموصي فتنتقل الولایة إلیھ فلا یحتاج إلي العلم ولا یتو

ماع وفي عند محمد وأبي حنیفة : لیس لأحدھما أن ینفرد بالتصرف دون صاحبھ لأن الموصي ما رضي إلا برأیھما لأن الولایة تثبت بتفویضھ وھو الاجت
اه لأنھا ضروریات كتجھیز المیت ومؤنة الصغار من طعامھم وكسوتھم اجتماع رأیھما مصلحة فیتقید بھ لأنھ شرط مفید وذلك بخلاف الأشیاء  المستثن

  والخصومة ورد الودیعة وجمع الأموال الضائعة .
منھما أن  وعند أبي یوسف : لكل منھما أن ینفرد بالتصرف في جمیع الأشیاء لأن الوصیة خلافة فإذا ثبت للخلیفة مثل ما كان للمستخلف كان لكل واحد

  ینفرد بالتصرف 

  صب أقام القاضي مكانھ آخر لأن الواحد لا ینفرد بالتصرف ولأن الموصي قصد أن یخلف اثنان في حقوقھ وقد أمكن تحقیق قصده بنصب وصي آخر فین

  برأي وصیھ فلھ التصرف وحده كما إذا أوصي إلي آخر لأن رأیھ باق حكما 
  وعند أبي حنیفة : لا یجوز لأن الموصي ما رضي بتصرفھ وحده لأن مقصوده حصل برأي المثنى

  فھو وصي في التركتین لأن تركتھ وتركة موصیھ لأنھ یتصرف بولایة مستقلة فیملك الإیصاء إلي غیره 

  یصیر وصیا في التركتین لأن تركة موصیھ تركتھ لأن لھ ولایة التصرف فیھما 
  یقتصر علي تركتھ لأنھ نص علیھا  - وعند الصاحبین :

  جاز لھ إذا كان أملأ وأیسر قضاء وأعجل وفاء لأنھ أنظر للیتیم 
  بیع وشراء الوصي من مال الیتیم ؟

حتراز شراؤه بما لا یتغابن فیھ فلا یجوز لأنھ لا نظر لمصلحة الیتیم فیھا وإن كان مما یتغابن فیھ غبنا یسیرا فلا بأس بھ لأنھ لا یمكن الاإذا كان بیعھ و
  عنھ وفي اعتباره سد باب التصرفات 

  ا یجوز إن كان فیھ نفع للصبي بأن اشترى بأكثر من القیمة أو باعھ بأقل منھ
  وعند الصاحبین لا یجوز قیاسا علي الوكیل 

  ولأبي حنیفة : إن قربان مال الیتیم بالتي ھي أحسن یجوز بالنص . 

  لیس للوصي ویجوز للأب لأن الأب یملك شراء مال الصبي بمثل قیمتھ ولا كذلك الوصي وللأب أن یأخذ من مال الیتیم بقدر حاجتھ 

  لیس لھما ویجوز للقاضي لأن القرض تبرع ابتداء معاوضة انتھاء فجعل معاوضة في حق القاضي لقدرتھ علي الاستخلاص بواسطة الحبس 
   إذا أوصي الأب إلي وصي آخر مع وجود الجد ؟

  ف الوصي أنظر من الجد فكان أولى منھ فھو أولى من الجد بمال الیتیم لأن فیھ دلیل علي أن تصر

بمنزلة الأب فالولایة للجد لأنھ أقرب إلیھ وأشفق علي بنیھ فانتقلت الولایة إلیھ ولھذا ملك النكاح مع وجود الوصي ووصي الجد كوصي الأب لأن الجد 
  عند عدمھ فكذا وصیھ 

  لایة القبض لا تجوز لأنھ ثبت لنفسھ و

  تجوز إذ لا تھمة فیذلك 

قت التھمة عند الإمام : إذا كانت في مال المیت لا تجوز وفي غیره تجوز لأنھم یثبتون لھم ولایة الحفظ وولایة بیع المنقول عند غیبة الوارث فتحق
  كة لأنھ لا ولایة لھم في غیرھا بخلاف ما إذا شھدوا في غیر التر

  وعند الصاحبین : یجوز لأنھ لا ولایة لھم علیھ فلا یثبتون لأنفسھم ولایة التصرف فلا تھمة 

  لا تجوز بالاتفاق لأنھم یثبتوا لھم ولایة التصرف في المشھود بھ 

  إیناس الرشد فجاز أن یكون مؤقتا فھو كما قال لأن الوصیة مؤقتة شرعا ببلوغ الأیتام و
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أو تبرئھ وإلا إذا لم یكن لھ بینة عزلھ القاضي لأنھ یستحل أخذ مال الیتیم ، وقیل إذا ادعي شیئا بعینھ قال لھ القاضي إما أن تقیم البینة وتستوفي 
  أخرجتك من الوصیة فإن أبرأه وإلا أخرجھ وأقام غیره  

وفیھ ابتغاء جاز لھ لأنھ قائم مقام الأب وللأب ھذه التصرفات فكذا الوصي فإن عمل بنفسھ وأراد أن یستوجب لنفسھ طائفة من المال أشھد نفیا للتھمة 
  مال الیتیم خیرا

  ھاد وعند محمد إذا لم یشھد فما عملھ للورثة لأنھ الظاھر فلا یترك إلا بدلیل الإش

  یجوز لھ أن یأكل منھ ویركب دابتھ لقضاء حاجة الیتیم لقولھ تعالي " ومن كان فقیرا فلیأكل بالمعروف"

 ذا الطریق  لم یضمن أنھ مأمور بحفظ مال الیتیم ما أمكنھ وقد أمكنھ بھ

                                                                  

  تجوز لأن المنافع یصح تملیكھا حال الحیاة بعوض وبغیر عوض فكذا بعد الممات وتجوز مؤقتا ومؤبدا كما في الإعارة والإجارة لأنھا تملیك

  سكن واستغل لأن الثلث حق الموصي فلا تزاحمھ الورثة فیھاستخدم و

  فلھ الثمرة الموجودة عند موتھ لأن الثمرة اسم للموجود عرفا فلا ینتظم المعدوم إلا بدلیل آخر

  إذ لو لم ینتظمھ لم یبق للتأبید فائدة فلھ ثمرتھ ما عاش وقولھ أبدا صریح في إرادتھ فینتظمھ 

  لھ الحاضرة والمستقبلة لأن الغلة ینتظم الموجود وغیر الموجود 

  فلھ الموجودة عند موتھ قال أبدا أو لم یقل لأن الوصیة تملیك عند الموت فیعتبر وجوده عند ذلك 

  م والأولقدمت الفرائض لأنھا أھم من النوافل لأن الفرائض تخرجھ عن العھدة والنوافل تحصل لھ زیادة الثواب والأول أولى فالظاھر أنھ أراد الأھ

نھ لموصي إن ضاق الثلث عنھا لأن الظاھر أنھ بدأ بالأھم وقیل یبدأ بالحج ثم بالزكاة لأنھ یؤدي بالمال والنفس وقیل بالزكاة ثم بالحج لأقدم ما قدمھ ا
كفارات عرف ال تعلق بھا حق العباد فكانت أولى ثم بعدھما الكفارات لأنھما أقوى منھا في الفرضیة والوعید علي الترك ثم صدقة الفطر بعد الكفارات لأن

 موصي   وجوبھا بالقرآن وصدقة الفطر بالسنة ثم الأضحیة لأن صدقة الفطر مجمع علي وجوبھا والأضحیة مختلف فیھا وما لیس بواجب یقدم ما قدمھ ال

 


